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  البناء الدستوري في الجزائر
  28/09/2017تاريخ قبول المقال للنشر         20/09/2015: تاريخ استلام المقال

  بوحنية قوي : د.أ                        

  عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة ورقلة                                              

  هبة العوادي : الباحثة                                                      

  طالبة دكتوراه تخصص تحولات الدولة جامعة ورقلة                                              

  :ملخص

السیاسي الذي وظفته السلطة السیاسیة في الجزائر ضمن برنامج الاصلاح     

بعیدا عن الحراك الشعبي الذي عرفته دول المنطقة، جاء مشروع الدستور 

 الشعبیة، و الجدید بین البحث عن كسب رضا مختلف الفواعل السیاسیة

محاولة السلطة السیاسیة و ضرورة الخضوع للمعاییر الحدیثة في بناء الدساتیر،و 

  .مكانتهاللحفاظ على 

رغم ما أبدته مسودة الدستور من إضافات ایجابیة نسبیا من حیث تعزیز و    

 الحریات الأساسیة لكنها لم تفتأ تدعم الصبغة الرئاسویة للنظام الحاكمو  الحقوق

  . تقویة هیمنة السلطة التنفیذیة على باقي السلطاتو 

Abstract:  
In order to accommodate the changes necessitated by the Arab Spring, 
the Algerian authorities set a new constitution. This last comes 
seeking a consensus between political and popular activists in addition 
to the new measures in constituions setting. In spite of the positive 
implications in the draft of the new constitution since it ensures rights  
and fundamental freedoms, still presidential interventions cast doubts 
as to the willingness of the authorities in curbing executive powers.   

  

 مقدمة    

یتضمن الدستور عادة الفلسفة السیاسیة لنظام الحكم في كل دولة، لذا فإن     

وفي ظل . حجر الأساس في هیكلتهاو صناعة الدساتیر تعد أساس بناء الدول،
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هذه الموجة الحادة من الحدیث عن إعادة بناء دساتیر الكثیر من دول المنطقة 

عدوى الدسترة التي سارت في و ل،بعد التحركات الشعبیة التي شهدتها هذه الدو 

التي ) الحراك(جل الأنظمة القانونیة للدول حتى تلك التي لم تعرف هذه الثورات 

أطاحت بأنظمة حكم عتیدة، یجد كل باحث أكادیمي متخصص نفسه مجبرا 

دراستها بعمق نظرا لتلك المكانة التي یحتلها و على الوقوف عند هذه الظاهرة

في ضوء الاتجاهات الحدیثة و اجتماعیة،و سیاسیةو نونیةالدستور كأسمى وثیقة قا

مادة، على اعتبار أن  28تضمینها مواد لا یتجاوز عددها و في صناعة الدساتیر 

حریات وممارسات دستوریة من و ما أصبح راسخا في ذهن الشعوب من حقوق

  .غیر الضروري أن یرد ضمن أحكام الدستور

، من خلال 2012جزائر منذ وقد بدأت أعراض عدوى الدسترة في ال     

من ثم بدأ الحدیث عن إعادة و ورشات الإصلاحات التي قررها رئیس الجمهوریة،

صیاغة للدستور الجزائري، الذي یتأرجح بین حقیقة تهالك النظام القانوني 

بین أمور أخرى قد تتعلق بمستقبل و الجزائري التي كشفها العمل في هذه الورشات

بة شكلیة لمطالب شعبیة شكلت فرصة جیدة لتكون النظام الحالي أو باستجا

  .ستارة مناسبة

بین بناء الدستور یمكن أن یُضمن مسائل دستوریة و ذاك،و و بین هذا

ماهیة هذا البناء في أخرى یراد إضفاء هذا الطابع علیها نتساءل عن و بطبیعتها

   انعكاساته على البیئة السیاسیة؟و مدى ارتباطه بالنظام السیاسیو الجزائر؟

  الدستوریةو المواصفات القانونیةو البناء الدستوري الخصائص: المحور الأول

تقدمها و إلى الوجود 1مجموع الطرق والأسالیب التي تخرج الوثیقة الدستوریة    

تسند عادة هذه العملیة إلى و ،1ككیان قانوني، هو ما یقصد بعملیة نشأة الدساتیر

                                                 
كتوبة فحسب، اذ ان العرفیة منها تتولد استخدم مصطلح الوثیقة الدستوریة لأن عملیة بناء الدستور تتعلق بالدساتیر الم - 1

 .عن ممارسة تواتر العمل بها كلما طرحت المسألة ذاتها فولد نوعام من الالزام، خلق عرفا دستوریا انبثق عنه دستور عرفي
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الثلاث المعروفة فتكون أصیلة  سلطة تأسیسیة، قد تسبق في وجودها السلطات

والأمر یتعلق بالدول في أول نشأتها أو بالدول المتحررة من الاستعمار، كما قد 

هي التي تولد من رحم دستور ما لتعدیله أو الإتیان و تكون سلطة تأسیسیة مشتقة

    2.ببدیل له وفق الأحكام التي تضمنها الدستور القائم فیما یخص هذه المسألة

رج الفقه عند الحدیث عن نشأة الدساتیر، تقسیم أسالیبها إلى نوعین، قد دو    

بالنظر إلى نشأتها في أنظمة حكم تحمل ) غیر دیمقراطیة(  3أسالیب ملكیة

أسالیب دیمقراطیة، تبعا لمدى اقتراب كل أسلوب من المبادئ و الطابع عینه،

التاریخي لوعي  فجاءت متسلسلة بما یتوافق مع التطور. تشبعه بهاو الدیمقراطیة

  .الجوهري في تسییر الشؤؤون العامة للدولةو الشعوب بدورها الأصیل

دارسي القانون الدستوري في و و لعل استخدام مصطلح النشأة من طرف فقهاء

عرفت فیه و بدایة تكوین الدول قد لا یصلح في زمن تغیرت فیه البیئة السیاسیة

النشأة في عند الرجوع إلى تغیرات، عدا على أن و الدول ما عرفت من تطورات

شبَ أو (مفهومها الغوي ترمز إلى الانتقال من مرحلة إلى مرحلة عمریة أخرى 

هذا فعلا ما حدث للدساتیر، فأنذاك كانت مرحلة میلاد و 4)لم یكتملو كبر 

نموها وفق نمو المفاهیم الدیمقراطیة لدى الشعوب، كما أن و الدساتیر و الدول

في تكوین " غیر الدیمقراطیة"ة الأسالیب  مصطلح النشأة یتناسب مع طبیع

الدساتیر، الأمر الذي یجعل من الحدیث عن بناء في ظل موجة الدسترة التي 

                                                                                                                   
، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات الوجیز في القانون الدستوریوالمؤسسات السیاسیة المقارنةالأمین شریط،  :2

  .121ص،  2006ائریة، الجزائر، الجز 
ص،  2013، الطبعة الثامنة، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیةمحمد طي،  :3

49.  
  .49، ص نفس المرجع السالف الذكر :4
  .2005، بیروت، ، الطبعة الأولى، دار المكتبة العلمیة)قاموس لغوي عام(القاموسمحمد هادي اللحام وآخرون،  :5

  
  .35، ص، 2014، 52إبراهیم درویش، الاتجاهات الحدیثة في صناعة الدساتیر، مجلة الدیمقراطیة العدد  - 4
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تجتاح دول الشرق الأوسط أكثر دقة من الناحیة العلمیة، فمن جهة الأسالیب 

الدساتیر نظریا أصبحت تبنى بارادة و غیر الدیمقراطیة قد عفا عنها الزمن،

زیة من الملك أو بإبرام عقد معهه، فدساتیر هذا العصر تولد الشعوب لا بم

تشب لأن الدساتیر في طبیعتها مرآة لمدى و ناضجة لا تحتاج رعایة لتكبر 

من جهة أخرى الدساتیر الیوم في و .النضج والوعي السیاسي لدى الشعوب

  .1تبُنى متجاوزة النشأة إلى الإنشاءو مفاهیم لغتنا الغنیة تصنع

أنذاك تشكلت . لمنحة بمثابة طلائع فجر أنبأت بقادم أفضلفكان أسلوب ا

مخضعین إیاه طواعیة و الحكام عن جزء من سلطانهمو الدساتیر بتنازل من الملوك

الأمر الذي یمكن أن نستشفه بصفة جلیة من دیباجة الدستور  2قیودو لضوابط

حیث عبر فیه لویس الثامن عشر عن ذلك  1814الفرنسي لسنة 

منحنا لرعایانا و نهب تنازلناو ممارستنا الحرة لسلطتنا الملكیة، وهبناو بإرادتنا"...

  ...".الوثیقة الدستوریة التالیة

هذا الأسلوب یظهر فیه الملك على أنه المتفضل لكن واقع الأمر غیر ذلك، 

فلولا ذلك السخط الشعبي الذي شرع في الظهور، ولو لا أن الحاكم لم یستشعر 

المراوغة حفاظا على و على هذه الخطوة كنوع من التعقلالخطر منه لما كان أقدم 

مكانته، لذلك عاب العدید من الفقهاء تسمیة هذا الأسلوب بالمنحة لأن حقیقته 

فهو مجرد تلطیف للمصطلح ، 3لا تعبر البتة عن فضل أو منة من الملك

  . تجمیل لواق الظروف التي نجم عنها وضع مماثلو الحقیقی

كثیرة، منها ما جاءت نتیجة ضغط شعبي داخلي و أمثلة هذه الدساتیر 

والدستور  1931، والدستور الاثیوبي لسنة 1906كالدستور الروسي لسنة 

                                                 
  .03هویدا عدلي، المرجع السابق، ص،  - 1

  .37.ابراهیم درویش، المرجع السابق، ص - 2
  .03هویدا عدلي، المرجع السابق، ص،  - 3
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أخرى فرضتها قوى خارجیة مثلما حدث في دول الجزیرة و ،1848الایطالي لسنة 

  .1العربیة إثر حرب الخلیج

یعرف بأسلوب  أما الأسلوب الثاني من الأسالیب غیر الدیمقراطیة، فهو ما    

الملك من و من تسمیته نستنتج وجود طرفین، الشعب من جهةو المیثاق أو العقد،

یتفق مع و جهة أخرى، إذ یفترض في هذا الأسلوب أن یضع الشعب الدستور 

الملك أو طامح إلى السلطة على تنفیذه، لكن حقائق الأمور لا تجري على هذا 

ب ضد الملك لیتم الاتفاق مع الراغب النحو، فعادة ما یتم ذلك بعد ثورة أو انقلا

في تولي زمام الأمور على تسییرها وفق قواعد معینة، أو عند الإتیان بسلالة 

  .2ملكیة جدیدة

هامة نحو و فظهور هذا النوع من الأسالیب جاء كخطوة ثانیة

التبریر المقدم من طرف البعض إرضاء لكبریاء الحكام لا و الدیمقراطیة،

إمكانیة و تسمیة، فالعقد في القانون یفترض تكافؤ الطرفین،طبیعة هذه الو یتوافق

تعدیل الالتزامات، في حین أن الملوك الذین خضعوا لهذه الطریقة كانوا و إلغاء

مجبرین اما حفاظا على ما بقي من ملكهم أو طمعا في الوصول إلى سدة 

  .الحكم، ففلسفة العقد هنا غیر سلیمة كتبریر، حسب الأستاذ ابراهیم درویش

بالانتقال إلى الأسالیب الدیمقراطیة نجد أنفسنا أمام أسلوبین اثنین، أسلوب     

، حیث بموجبه وضع الدستور )جمعیة الوفاق لفیلادلفیا" ذو صبغة أمریكیة 

الفدرالي للولایات المتحدة الأمریكیة، كما سلكت فرنسا نفس النهج في كل من 

یتلخص هذا الأسلوب ذو و .ةدستور الجمهوریة الثالثو 1791دستورها لسنة 

الطابع النیابي في انتخاب الشعب لمجموعة أعضاء یكونون جمعیة تأسیسیة 

تقوم نیابة عن الشعب بوضع الدستور ومنحه طابعه الإلزامي باسم الإرادة 

                                                 
  .51.، ص1989، دار الهدى الجزائر، 1اسي الجزائري، طسعید بوشعیر، النظام السی - 1
، دار الكتاب 2، القسم 1فوزي أو صدیق، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، النظریة العامة للدساتیر، ط - 2

  .45.، ص2001الحدیث، 
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تنتهي مهمة هذه و ،1بموجب الصلاحیات التي منحت لها عند انتخابهاو الشعبیة

إن تحدث البعض عن دمج و د صدور الدستور،الجمعیة النیابیة التأسیسیة بمجر 

هذه الجمعیة ضمن السلطة التشریعیة فقد فضل آخرون كضمانة 

نزاهة عمل أعضاء اللجنة حلها بمجرد انتهاء من أداء الدور و للدیمقراطیة

  2 .المنوط بها

هذا الأسلوب عدا عن وصفه بالدیمقراطي فانه مما یحمد فیه توفیر 

ظرا لانبثاقه عن الإرادة الشعبیة الحرة، غیر أن ثبات للدستور نو استقراریة

عنصر الاستقراریة في الدساتیر یرتبط في الأساس بملائمة الدستور للظروف 

تطور المجتمع و الاجتماعیة للبیئة التي تم إنشاءه فیها، فتغیر الظروفو السیاسیة

على مختلف الأصعدة خاصة ما یتعلق بوعیها السیاسي، هو ما یحتم تغییر 

  3 .التغییرات الحاصلة في المجتمعو ساتیر  أو إعادة بناءها بما یتوافقالد

أما الأسلوب الأكثر دیمقراطیة في نظر الكثیر من الفقهاء، فهو أسلوب      

مدى و الاستفتاء الذي یشرك المواطنین مباشرة في تقریر مضامین دستور الدولة

فإما أن یستفتى الشعب نواجه في هذا الأسلوب طریقتین، و .ملاءمتها لتوجهاتهم

قبل وضع الدستور في مسألة جوهریة تنبني علیها صناعة الدستور ك استفتاء 

الشعب الایطالي فیما و حول إعادة النظام الملكی 1946الشعب الیوناني سنة 

وقد یستفتى الشعب بعد . 1947یتعلق حول إعلان النظام الجمهوري سنة 

مه، كالاستفتاء حول الدستور وضع الدستور بعد وضع حول إقراره من عد

  4 .1971الدستور المصري لسنة و 1792الفرنسي لسنة 

                                                 
-التمثیل النیابي-لأحزاب السیاسیةا -الدساتیر المصریة- المبادئ الدستوریة(القانون الدستوري ماجد راغب الحلو، :  1

  .13ص،  2003، دار الجامعة الجدیدة، )السلطات العامة -النظام الانتخابي
  .51-50، ص المرجع السالف الذكرمحمد طي، :  2
  .119، ص المرجع السالف الذكرابراهیم درویش، :  3
  .120، ص المرجع السالف الذكرابراهیم درویش، :  4
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و لم یسلم هذا الأسلوب من النقد أیضا، فالخیار بین الموافقة من عدمها على 

دستور قد لا تفهم بعض مواده نظرا لصبغتها الفنیة أو قد یعترض المواطن 

أو غیر المقبول یعد عدم إتاحة الفرصة لمناقشة الغامض و على بعض منها

بالتالي و حقه في بناء دستور یخضع لأحكامه،و  مساسا صارخا بحریة الشعب

حقیقة الأمر أن و .إلغاء سمة الدیمقراطیة التي تضفى على هذا الأسلوب

قدرا كافیا من فهم مواد و الاستفتاء یتطلب درجة وعي كبیرة من طرف الشعب

الشعب من عدمه، ولا ننسى  القدرة على تمییز ما قد یخدم مصلحةو الدستور 

، الأمر الذي لا نجده في 1احتسابهاو وجوب توفر النزاهة في عملیة فرز الأصوات

أداء أنظمتنا السیاسیة، فأسلوب مماثل بقدر ما هو دیمقراطي نظریا، و واقع دولنا

تفتك بمنها حقها في الاشتراك و  هو أدة جسیمة الخطورة قد تفتك بإرادة الشعوب

  .ذلك بأسلوب دیمقراطيو حریاتها،و الأهم المنظم لحقوقهاو الأسمىفي بناء النص 

بناءها لیس الأوحد إنما هو الغالب و التقسیم المقدم أعلاه لأسالیب نشأة الدساتیر 

في مؤلفات القانون الدستوري، مع وجود تقسیمات أخرى تجعل منها ثلاثا فقط، 

ر من ذلك فتضیف الجمعیة التأسیسیة، بینما أخرى تقر أكثو التعاقدو المنحة

للأربع المفصلة فیما أسلفنا أسلوب المعاهدة الدولیة، هذا الأخیر الذي یتعرض 

لنقد كثیر من الكتاب على اعتبار المعاهدات الدولیة تنظم علاقات الدول 

في علاقتها و ببعضها البعض في حین أن الدساتیر تنظم الدولة من داخلها

  2 .بالأفراد

سبق، أن بناء الدستور  من ععدمه مرتبط بفكرة ما یمكن الوصول الیه مما 

نظام الحكم في و التغییر داخل المجتمع، یتعلق الأمر أساسا  بالبیئة السیاسیة

الدولة التي یراد فیها صناعة دساتیر جدیدة او اعادة تصنیع جزء منها، فشكل 
                                                 

  .14، ص المرجع السالف الذكر، ماجد راغب الحلو:  1
 .122-121، ص المرجع السالف الذكرابراهیم درویش، :  2
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ان و أسالیب نشأته مرتبطة بالنظام السیاسي داخل الدولة،و مضمونهو الدستور 

كثرت الأراء التي تربطه بالارادة الشعبیة غیر أن المیدان و دت الاتجاهاتتعد

  .أثبت غیر ذلك

  البناء الدستوري ومسار الإصلاحات في الجزائر: المحور الثاني

كوالیس لجان إعادة صیاغة الدستور الجزائري التي و في ظل الحدیث القائم    

ل الظروف المحیطة ببناء لم یعرف مصیرها بعد، من الأهمیة بما كان تناول ك

ما تعرفه من و 1898الدستور القائم في سیاق ما عرفته الجزائر قبل سنة 

غیر أن الأهم معرفة تلك . إصلاحات شرع فیها منذ ما یتجاوز الحولین

الأسالیب المعتمدة في الدساتیر الجزائریة السابقة آخذین بما قد یخدمنا في 

یجعلنا نقع الشرك ذاته لنجد أنفسنا من فترة المرحلة القادمة، متجنبین كل ما قد 

  .     الى أخرى في أزمة دستوریة غفل عنها المشرع أو أغفلها

 1963در سنة ، دولة حدیثة العهد بالاستقلال فصعرفت الجزائر الدستور   

لیس أفضل قبل التطرق الى أسالیب نشأته أن نطلع على أول دستور جزائري، و 

الدستوري في الجزائر الأستاذ السعید بوشعیر الذي حین رأي أحد أعمدة القانون 

كان دستور برنامج  1963دستور سنة "...یقول  1963یتحدث ن دستور سنة 

أهمیة بناء حزب طلائعي یقود بناء الدولة الاشتراكیة، و لكونه یتناول ضرورة 

ة دلأن المحافظة على الوحو ...التنمویة ویوجه سیاسة الدولة ویراقبها المسیرة

أحادیة جبهة الوطنیة ومؤسسات الجمهوریة ومطامح الشعب الاشتراكیة و 

التحریر الوطني مما یضفي على الدستور الطابع البرمجي في مختلف بنوده 

أهدافها ا البعض من حیث الأساس الفلسفي وأسلوب الحكم و لترابطها مع بعضه

"1.  

                                                 
  .51ص،  1989، الطبعة الأولى دار الهدى، الجزائر، النظام السیاسي الجزائريسعید بوشعیر، :  1
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الذي انعقد دستور برنامج، اختار له المجلس الوطني  1963فدستور سنة 

الأشتراكیة كایدیولوجیة، عبرت عن حاجة  1962جوان /بطرابلس في ماي

نفورا من خیار یتمثل و المساواةالى مفاهیم العدالة الاجتماعیة و الشعب الجزائري 

فكان الدور منوطا بالمجلس التأسیسي في القیام بعملیة بناء . فیه بمستعمره

ئیس الجزائري الأسبق أحمد بن بلة ، غیر أن الر 1963الدستور الجزائري لسنة 

كلف المكتب السیاسي لحزب جبهة التحریر الوطني بالمهمة  -رحمه االله–

مخالفا بذلك نص اتفاقیة افیان، ثم عُرض مشروع الدستور على المجلس 

رغم ما قد یبدو من . التأسیسي للتصویت علیه بعدها قُدم للاستفتاء الشعبي

باعتماد أسلوب  1963بناء دستور سنة  انتهاج للأسلوب الدیمقراطي في

الاستفتاء معا إلا أن الإقدام على تقدیمه للمناقشة لدى و الجمعیة التأسیسیة

المكتب السیاسي لقي معارضة من أضاء المجلس التأسیسي تسببت في استقالة 

   .1بعض أعضائه
كان دستور و ،1976نوفمبر  22الدستور الجزائري الثاني صدر في       

برنامج كسابقه، غیر أنه هذه المرة اعتمد الایدیولوجیة الاشتراكیة و وجیایدیول

بصبغة جزائریة، نظرا لكون الثورة الاشتراكیة الجزائریة ثورة تتمیز عن غیرها 

التقلید الأعمى، فهي جاءت لتعمیق ثورة أول نوفمبر و برفضها للصراع الطبقی

، 2آخر كما حدث في روسیاوالحفاظ على مكتسبات الثورة واستبدال نظام بنظام 

قد جاء و ،1965جوان  19فكان ذلك اضاء للشرعیة على ما قامت به جماعة 

الدستور بنفس أسلوب الاستفتاء، غیر أنه تم قبل وضعه مناقشة إصدار میثاق 

یكرس النهج الاشتراكي و وطني یتضمن أهم المبادئ التي یبنى علیها الدستور 

فتح باب و الحكومةو ثاق من قبل مجلس الثورةفي النظام الجزائري، أُد هذا المی

                                                 
  .48. فوزي أو صدیق، المرجع السابق، ص - 1
 .51، ص المرجع السالف الذكرسعید بوشعیر، :  2
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المناقشة العامة في مختلف أنحاء الوطن حول القضایا الأساسیة، سعیا دوما 

، تلاها تشكیل لجنة حكومیة لصیاغة نص 1965نحو شرعنة ما حدث سنة 

، فتحصل على عدد 1965نوفمبر  19الدستور الذي قدم للاستفتاء في 

  .صوتا 735850مل من مج 7477565أصوات مقدر بـ 

فكانت نقلة نوعیة في الدساتیر الجزائریة من حیث  1989أما دستور سنة     

، فدستور )الاستفتاء(مضمونه مع احتفاظ المشرع الجزائري بنفس أسلوب البناء 

جاء محایدا نظرا لتلك المرحلة الانتقالیة التي كانت تمر بها  1989سنة 

الاتجاه نحو اللیبرالیة، فسماه الكثیر  الجزائر من نظام اشتراكي نحو صعوبة

دستور قانون نظرا لتضمنه فقط أهم المحاور التي عادة ما تضمن في 

كما أن . كیفیات تعدیل الدستورو الحریات تنظیم السلطاتو الدساتیر، الحقوق

لم یكن دستور مرحلة انتقالیة فقط بل هو دستور إصلاحات،  1989دستور 

إلى  - رحمه االله- الرئیس الشاذلي بن جدیددفعت   1988فأحداث أكتوبر 

الاصلاح الاقتصادي في خطابه في أكتوبر من نفس السنة، الذي كان إعلانا 

عن میلاد دستور جدید بمضامین لاقت رفضا شدیدا غیر أن إدراك الرئیس 

الإضافة إلى علمه بخفایا الحزب كم السخط الشعبي بو أنذاك لخطورة الوضع

فتمت عدة . معارضة داخله مكنه من اتخاذ هذا القرارأسالیب التغلب على الو 

عقدت العدید من الجلسات الإعلان عن المشروع الدستوري، و  نقاشات بعد

فبرایر  23شملت مختلف الأطیاف السیاسیة وقتها، لیتم إقرار الدستور في 

خضوعه و رغم ما یبدو في هذا الدستور من أسلوب بناء دیمقراطی 1989.1

ة في التغییر، التمعن في عمق الأمور بالإضافة إلى ما نشر في للإرادة الشعبی

، تجعل 1989بعض الصحف الوطنیة آنذاك عن حقیقة نتائج استفتاء نوفمبر 

 !!! الكثیر یتساءل عن الدور الذي لعبته المؤسسة الرئاسیة آنذاك

                                                 
  .53- 51، ص المرجع السالف الذكرفوزي أوصدیق، :  1
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یثیر الكثیر من الجدل، فالكثیر یعتبره تعدیلا  1996الحدیث عن دستور سنة 

دستورا جاء استجابة لمتطلبات خروج الجزئر من عشریة سوداء، قد یكون لا 

الدستور السابق سببها الأساسي، نظرا لمخالفته لبعض أصحاب المراكز القویة 

ترسیخ استقرار النظام المؤسسات و  في السلطة، فجاء هذا التعدیل محاولا إرساء

قد كان الاستفتاء و ي،السیاسي الجزائري الذي عرف أنذاك بالنظام شبه الرئاس

على هذا الدستور استفتاء سیاسیا لا دستوریا سمح بمشاركة شكلیة للشعب من 

 1989من جهة أخرى خالف نصوص دستور سنة و جهة خلافا لحقائق الأمور،

الذي ینص على أن التعدیل الدستوري لا یتم إلا بمبادرة من الرئیس أو من 

  . المجلس الشعبي الوطني

هو و الدستوري الجزائري یتبع نهجا واحدا في بناء الدساتیر، یبدو أن المؤسس

أسلوب الاستفتاء الذي یلقى الكثیر من النقد كونه یقزم دور 

یترك المسائل القانونیة رهینة عدم تمییز علمي كاف لدى و المعارضةو الأحزاب

، الأمر الذي یجعلنا إزاء كل تعدیل دستور نعیش فوضى 1المواطنین

لعل أقرب الأمثلة زمنیا و اشات حول مدى شرعیتها من عدمه،زوبعة نقو سیاسیة

اتجاهات المؤسس الدستوري في الدستور و 2008تعدیل الدستور الجزائري لسنة 

  .القادم، الأمر الذي سنفصل فیه ضمن المحور الآتي

  مسألة فصل السلطاتو الدستور الحالی: المحور الثالث

عن سقوط بعض الأنظمة في  على اثر هبوب الربیع العربي مما أسفر     

الدول العربیة المجاورة، سارع النظام السیاسي في الجزائر إلى تبني جملة من 

الإصلاحات السیاسیة  تم الإعلان علیها في خطاب رئیس الجمهوریة المتلفز  

والذي بمقتضاه تم افتتاح ورشات نقاش لإعادة النظر في  2011أفریل  15یوم 

                                                 
 .53، ص نفس المرجع السالف الذكرفوزي أوصدیق،  : 1
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التي تؤسس للممارسة الدیمقراطیة و الحیاة السیاسیةالقوانین وثیقة الصلة ب

قد تمت إعادة النظر في قانون و تعزیزهاالشعبیة و  التعبیر عن الإرادةو 

قانون و قانون الجمعیات، قانون الإعلام،و قانون الأحزاب السیاسیة،و الانتخابات،

ل لس المنتخبة،ولا یزال المرأة في المجایفي العهدة البرلمانیة، قانون تمثتنا

ول البناء الدستوري النقاش واسعا في الأوساط السیاسیة الجزائریة حالحدیث و 

تمت نقاشات متعددة حول طبیعة البناء الدستوري الذي یعتقد  حیث. المرتقب

فبعض الأحزاب السیاسیة . انه سیمس بركائز في النظام السیاسي الجزائري

ساسیة أهمها تحدید تنادي بضرورة تضمین الدستور المقبل بعض المسائل الأ

طبیعة النظام السیاسي بوضوح فإما أن یكون رئاسیا أو برلمانیا أو شبه برلماني 

ترى خصوصا حركة حمس أن اعتماد النظام و یتناسب وطبیعة المجتمع الجزائری

البرلماني من شأنه ترقیة التحالفات السیاسیة داخل البرلمان حیث ترتقي بالأداء 

السؤال المطروح كیف یمكن لحمس التي كانت و اكة،السیاسي إلى مستوى الشر 

شریكا في التحالف الرئاسي سابقا أن تتحدث عن ترقیة التحالفات داخل 

البرلمان، فهذا تناقض في موقف حركة حماس أم أنه اعتراف غیر مباشر بعدم 

  .رضاها عن عضویتها في التحالف الرئاسي

ي قضیة العهدات السیاسیة، النقطة الثانیة التي كانت محور  للنقاش هو    

حیث طالب مختلف الأطیاف السیاسیة بضرورة إعادة النظر في مضمون نص 

من الدستور، التي تمنح الحق لرئیس الجمهوریة في الترشح لعدد  74المادة 

اعتداء صارخ و غیر محدد من العهدات، لأن هذا مساس حقیقي بالطابع التعددی

ن فالتعدیل الدستوري 1996رسها، دستور على أهم القیم الدیمقراطیة التي ك

المقبل من الواجب أن یراعي تحدید العهدات الرئاسیة بعهدة قابلة للتجدید مرة 

في ظل الأجواء التي یعیشها الشارع و ذلك لتعزیز المكاسب الدیمقراطیة،و واحدة،

ما تشهده الحیاة و مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسیةو الجزائري هذه الأیام
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اسیة في الجزائر من سجال ظهرت اتجاهات تنادي بعدم ترشح الرئیس السی

كان الأولى بالاحزاب السیاسیة و هذه حقه الدستوریو الحالي لولایة رئاسیة جدیدة،

التي تعارض ترشح الرئیس الحالي أن تقف موقفا معارضا للبناء الدستوري لسنة 

ر محدد من الذي من خلاله تم فتح العهدات الرئاسیة، لعدد غی 2008

حركة حمس من و العهدات، للحیلولة دون الوقوع في هذا المأزق السیاسي،

قد قال و ،2008ضمن الأحزاب السیاسیة التي ساندت البناء الدستوري لسنة 

رئیسها في تلك المرحلة أبوجرة السلطاني أن من حق رئیس الجمهوریة الترشح 

  ...رابعةو لعهدة ثالثة

ائل الرئاسیة المعارضة للعهدة الرابعة، ألا یعد و أصبحت الیوم من أكثر الفص

  هذا من باب التناقض أو النفاق السیاسي؟

المتعلقة أساسا بالحقوق والحریات الأساسیة فیجب في و أما القضیة الثالثة،    

البناء الدستوري مراعاة التكریس الحقیقي والفعلي للحریات الأساسیة بما یضمن 

الحریات و فتح الباب أمام الحریات العامةو  البلاد،الجو الدیمقراطي في و المناخ

الحریة في و فتح مجال السمعي البصري وإخراجه من السیطرة الحكمیة،و الفردیة

إشراكها و التنصیص الجدي على فعالیتهاو الأحزاب السیاسیةو لاتأسیس الجمعیات

ركات في العملیة السیاسیة، لأن القوانین الساریة المفعول تقف عائقا أمام دور ح

المجتمع المدني في إرساء معالم التحول الدیمقراطي وسعت هذه القوانین إلى 

ترى مختلف التیارات و الجمعیات إلى بیت الطاعة،و إدخال الأحزاب السیاسیة

-12ائر في ظل قانون الأحزاب النخبة أن التعددیة التي تعیشها الجز و السیاسیة

تعددیة داخل الحزب  وفق وجهة نظرهم أنها 06- 12قانون الجمعیاتو  04

  .الواحد

أما النقطة الرابعة التي یجب إعادة النظر فیها في البناء الدستوري المرتقب     

أنه یجب أن ینص على نقطة جوهریة تتعلق بتحدید صلاحیات رئیس 
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ینص على أن یتم تعیین رئیس الحكومة من الأغلبیة البرلمانیة، لان و الجمهوریة

ة في الجزائر مفرغ من مضمونه لأنه لا یوجد ما یقید مفهوم الأغلبیة البرلمانی

رئیس الجمهوریة بتعیین رئیس حكومة من الأغلبیة البرلمانیة لأن هذا یعد 

هذا ما وقع في العهدتین السابقتین، الأغلبیة البرلمانیة و مساسا بجوهر الفكرة،

لدستوري فالبناء ا. رئیس الحكومة من التجمع الوطني الدیمقراطيو لجبهة التحریر 

المقبل یجب أن یكرس هذا الحق ما لم یتم التخلي عن فكرة الوزیر الأول بنائب 

  . الرئیس

كما أن الدستور الموالي یجب أن یمنح الحق للمعارضة في إخطار المجلس 

الدستوري بعدم دستوریة القوانین بحسب رأي الدكتور مسعود شیهوب، وفحق 

دم دستوریة بعض القوانین المصادق المعارضة في إخطار المجلس الدستوري بع

كذا و علیها من قبل البرلمان، یعد هذا اجراءا من شأنه تأطیر عملیة المعارضة

برلمان قوي باعتبار أن النظام الدیمقراطي یستوجب توفر بناء حكومة قویة، و 

  .معارضة تكشف السلبیاتو طرفي المعادلة المتمثلة في أغلبیة تحكم

  خاتمة

لبناء النقاشات المطروحة حول ما یمكن أن یتضمنه افي سیاق هذه و     

القراءة المتأنیة لمختلف عملیات البناء الدستوري الدستوري المقبل، الواقع و 

توحي بأن النظام السیاسي في الجزائر لا یمكن أن یتبنى النظام البرلماني، لأنه 

لماني في ظل لا یضمن بقاء السلطة التنفیذیة مفتاحا لقبة النظام، فالنظام البر 

الظروف السیاسیة الحالیة یصعب تبنیه من قبل المؤسس الدستوري، خاصة في 

بقاء الهیمنة الواضحة للسلطة التنفیذیة في و  ضوء الحضور الضئیل للمعارضة

بعض الحقوق صناعة القرار، فعملیة البناء الدستوري القادمة قد تضمن 

یتم تحدید صب نائب الرئیس و والحریات الأساسیة ویوسع في مجالها وقد یقر من

العهدات الرئاسیة بعهدة واحدة قابلة لتجدید مرة واحدة، لكن یتم الإبقاء على 
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لسلطة التنفیذیة الحاكم لتبقى ا - رئاسي مشدد –نفس طبیعة النظام السیاسي 

المسیطر في الجزائر، لان دور السلطة الرئاسیة في الهندسة الدستوریة الفعلي و 

ري یؤثر على هذا ما یجعل البناء الدستو لیات الدستوریة و تضح من خلال الآی

  .یتركها مرهونة بالنظام الرئاسي المشددالممارسة السیاسیة و 

  

  :قائمة المراجع

الطبعة الرابعة، ، )الرقابة الدستوریةو النظریة العامة(القانون الدستوري ابراهیم دریش،  )1

 .2004دار النهضة العربیة، مصر، 

، الطبعة المؤسسات السیاسیة المقارنةو وجیز في القانون الدستوریالالأمین شریط،  )2

 .2006السادسة، دیوان المطبوعات الجزائریة، الجزائر، 

الأحزاب  -الدساتیر المصریة- المبادئ الدستوریة(القانون الدستوري ماجد راغب الحلو،  )3
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